كان كلامنا المتقدم في أنه قد يستدل على وجوب الباقي من المركب بعد تعذر جزئه أو انخرام شرطه باستصحاب الكلي، وقلنا إن هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه من استصحاب الكلي القسم الثالث، والصحيح أنه لا يجري.
بعد ذلك قلنا: إنه لو تنزلنا متواضعين ورأينا جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث، لكن في المقام أيضاً لا يجري، لوجود إشكال آخر، هو أننا في الكلي من القسم الثالث نرتب الأثر على الكلي، أما في المقام نريد أن نرتب الأثر على الفرد، وفرق بين المقامين، ثم أوضحنا ذلك بتذييل خلاصته: أن الأجزاء صحيح لها وجوب ضمني، ولكن وجوباً ضمنياً في ضمن الكل، أي أن الكل هو الذي وجب، ووجوب الأجزاء الضمنية إنما هو تحليل في الذهن، بعد ذلك أورد الماتن أيضاً قد يقال: بجريان الاستصحاب بتوجيه آخر، هو أننا قد نحرز كون الوجوب استقلالياً باستصحاب الكلي، لا، هذا ليس هذا، نعم...
قد نحرز استصحاب الوجوب للعنوان، عنوان الصلاة كان واجباً، طيب بعد تعذر جزئه أو انخرام الشرط، نقول إن الباقي هو الفرد الاضطراري، والمكلف كان عليه يجب الفرد الاختياري، ومع تعذره يأتي بالفرد الاضطراري، فإذن نحن نستصحب الوجوب الاستقلالي للعنوان.
بعد ذلك، بعد استصحاب الوجوب للعنوان، نقول: لو تعذرت الصلاة، باعتبار زوال الطهارة، نعم، الباقي الصلاة من دون طهارة هي ماذا؟ فرد اضطراري، ونستصحب وجوب العنوان المنطبق على هذا الفرد الاضطراري، الماتن ماذا قال؟ قال: حتى هذا أيضاً، يعني ماذا؟ من قبيل الأصل المثبت، لا يسوغ إجراء الاستصحاب في المقام على هذا النسق.
ثم ختم بمطلب أشار إليه الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وهو لا داعي للقول باستصحاب الكلي، بل نستصحب الفرد الجزئي، لماذ
ا؟ لأن العرف يرى أن الباقي هو هو، عرفنا؟ ولذلك إذا أخذنا دلولاً أو جرة بعد الأكبر من الدلو، العرف ماذا يقول؟ يقول: الكر باقٍ على حاله، هنا كذلك، الصلاة بعد تعذر جزئها أو زوال شرطها، باقية على حالها.
الماتن يقول: هذا المبنى غير دقيق، والعرف ليس هو الميزان في تشخيص أن الباقي هو هو في المقام.
كلامنا الجديد اليوم يقول..
نحن في الأمس أوردنا ما يشبه ما نورده هذا اليوم، لكن في الأمس ماذا قلنا؟ قلنا: قد يقال ـ إذا صح التعبيرـ نحن قد نقول بأننا نستصحب الوجوب الاستقلالي للعنوان، وبعد ذلك نقول إن هذا الوجوب الناقص هو وجود اضطراري للعنوان، ثم قلنا إن هذا أصل مثبت، أشكلنا عليه أمس كذا، كلامنا اليوم لا، ليس نحن، الدليل الشرعي يدل، الدليل الشرعي ماذا يقول؟ يعني يقول هكذا: أنا كشارع أوجب عليك الصلاة ذات الأحدى عشر جزءاً، فإن لم تتمكن، فإن تعذر جزء أو زال شرط، وجبت عليك الصلاة ذات العشرة أجزاء، يعني من الأول الوجوب تخييري، المركب التام الغير ناقص هو في حال عدم التعذر، في حال التعذر الوجوب ثابت من لدن الشارع، إذا كان الوجوب ثابتاً من الأول، وقد دل الدليل الشرعي عليه، وطبعاً الدليل إما يكون رواية أو يكون نحن بعد بشم الفقاهة التي قلنا نحن تنقيح المناط مثلاً، نشوف نفس هذا الباقي المركب الذي جزؤه تعذر، شرطه زال، هو نفسه الذي كان واجباً، ماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة: الاستصحاب قطعاً يجري، لماذا؟ لأن هذا بعد ليس أصلاً مثبتاً، هذا ثبت له الدليل، وكان وكان، شنهو وكان؟ يعني كان واجباً، حتى مع تعذر جزئه، لكنه كفرد اضطراري، يعني أنت، مثل الطهارة الترابية بالضبط، بعد ما تقول إذا تعذرت الطهارة المائية: لا أصلي، كما يتوهم ذلك بعض العوام، بل ترى أن الصلاة شرطها موجود، لماذا؟ لأن الطهارة الترابية متحققة، فالاستصحاب ههنا جارٍ بلا كلام...
....
الآن نحن جبنا كذا، أشك أنا، إذا صار عندي شك، أستصحب الوجوب الشرعي الذي ينطبق على الاثنين أو لا؟ قلنا تعذر، أشك في هذه الحالة، مجرد أشك، خلاص عندي يقين سابق بأن الجعل يشمل الأثنين، فأستصحب ما عندي مشكلة، أنا عارف الذي يمكن في ذهنك تريد تقول بما أنه أصلاً أنا أتيقن بوجود الدليل، يعني هذا الذي في ذهنك، صح؟ لا، نحن فرضنا في صورة الشك، يعني نحن أول عندنا يقين، بعد ال... قلنا تعال الآن يشمله ذاك الدليل؟ ما زال باقي؟ أو لا يشمله؟ نقول نعم نستصحب، هو دائماً الشك كذا يصير يعني..
بعد أن انتهينا من هذا المقطع، نريد أن نناقش المحقق النائيني (رحمه الله) ماذا يقول هذا العلم؟ 
يقول، هذا المطلب أيضاً مر علينا من المحقق النائيني، وناقشناه فيما تقدم، لكن نريد كأنه بحث تطبيقي على ما نحن فيه، وإلا أيضاً مر علينا هذا، خلنا أول شيء نصور المطلب، ثم نجيء برأي المحقق النائيني، ثم نناقش رأي المحقق النائيني...
الآن أنا الصلاة وجبت عليّ، أو الصوم وجب عليّ، وجب يعني وتنجز، أصبح فعلياً في حقي، ثم زال شرطه، طار جزؤه، فأقول الاستصحاب يجري، نحن في هذه النقطة، يعني نجري الاستصحاب بعد فعلية التكليف في حق المكلف، واضح لنا الفكرة؟ المحقق النائيني يقول: لا، لا عليك من المكلف ولا تنظر إلى فعلية التكليف في حقه، جريان الاستصحاب في المقام، هذا أداة، وسيلة، بيد العالم، العالم الذي يستنبط الحكم الشرعي، بغض النظر عن منجزية التكليف وفعليته في حق المكلف، إذا رأى أن الاستصحاب كان جارياً، حتى لو لم يكن فعلياً في حق المكلف، يحكم بجريانه، وماذا يقول؟ يضع الختم، مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، كذا يقول، لأن هذا من شؤون ماذا؟ الفقيه، وليس من شؤون المكلف، حتى نقول هذا فعلي في حقه أو غير فعلي، وإليك هذا المثال، شوف، الحائض التي طهرت غير أنها لم تغتسل، ألا يجري بعض الفقهاء حرمة الوطء؟ لماذا؟ يقول: الاستصحاب جاري، كان يحرم وطؤها في أثناء الدورة، الحيض، والآن صحيح طهرت، لكن ماذا؟ لكن لم تغتسل، فيستصحب الحرمة، الاستصحاب هنا يعني هو أداة بيد من؟ المجتهد الفقيه، ما لنا شأن بماذا؟ هذه المرأة، الكلام هو الكلام، الماتن يقول: ما أفاده هذا المحقق ناقشناه فيما تقدم، وأيضاً نناقشه فيما نحن فيه، لماذا؟ يقول: الاستصحاب ما يجري إلا إذا كان فعلياً ومنجزاً في حق المكلف، نعم، لأنه يصير عندنا يقين سابق وشك لاحق، أما إذا كان غير فعلي، ماذا تستصحب؟ شنهو اليقين بالتكليف؟ يا محقق يا نائيني التفت إلينا، نحن تعلمنا منك، ونريد أن نرد عليك بما تعلمناه منك، أليس الاستصحاب يقال يقين سابق وشك لاحق؟ ما فيه يقين، كيف نستصحب؟ ذاك استصحاب كحكم كلي، الذي يجريه، ما له ربط بالفعلية، تقول أنه شسمه هذا، يقول الاستصحاب، يعني المورد الذي أجرى فيه الاستصحاب يختلف عن موردنا، بينهما فارق فارق، شنهو الفارق الفارق؟ شوف، هنا لما نقول هذه المرأة كان لا يجوز وطؤها، هذه المرأة، ثم يقول أنا عندي، كان الحكم عندي، هو عنده كفقيه، الآن أشك بعد أن طهرت، الاستصحاب الذي أجريه أنا، يجري بالنسبة للاثنين، وأيضاً تنجز عليها، وصار حكماً فعلياً في حقها، أما هنا تعال تقول الحكم كله ما تنجز، ما أصبح فعلياً في حق المكلف، فكيف تقدر تجري الاستصحاب مع أن اليقين غير موجود، عرفنا كيف نرد على المحقق؟
اللهم، يعني المطلب ضعيف، أن نقول بالاستصحاب التعليقي، نقول نعم، استصحاب تعليقي نعم، نجري الاستصحاب، إذا رأينا حجية الاستصحاب التعليقي، ومر علينا مثلاً أليس عندنا العنب والزبيب، ماذا نقول يعني؟ نقول: العنب أو الزبيب إذا على ولم يذهب ثلثاه حرم وقيل أيضاً بنجاسته، فنقول إن هذا أيضاً على تقدير أنه لو كان لكان، فيحرم أيضاً، نفس الكلام نقوله هنا، لو قلنا بالاستصحاب التعليقي يسوغ لنا جريان الاستصحاب كما في مسألة العنب والزبيب...
تطبيق:
هذا كله مع العلم بسبق التكليف بالتام تعييناً، بحيث لا يجوز تعجيز النفس عنه، أما إذا احتملنا التكليف به من أول الأمر تخييراً، بحيث يجوز التعجيز عنه، لاختصاص ملاكه، ملاك التكليف  بحال القدرة عليه، التكليف التام ما دمت قادراً عليه، على هذا الجزء، أما في حال تعذر، لا قدرة لك على هذا الجزء، خلاص، ماذا نقول؟ الباقي من الأجزاء، يعني انطبق الوجوب عليها، فنستصحب الوجوب...
 فليس المتيقن سابقاً هو التكليف بالتام بنحو يسقط بتعذر جزئه، ونحتمل حدوث تكليف آخر بالناقص، بل من الأول التكليف بالباقي في الجملة إما مقيداً بالمتعذر لا غير فيسقط بالتعذر، أو
مخيراً...
شوفوا أو مخيراً، يعني نحتمل هذا وهذا، وهذا ماذا قلنا؟ قلنا هذا يرجع إلى مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الذي ناقشنا فيه أيضاً حتى السيد الخوئي فيما تقدم إذا تتذكرون...
هو التكليف بالتام بنحو يسقط بالتعذر، ونحتمل حدوث تكليف آخر بالناقص، بل التكليف بالباقي في الجمل إما مقيداً بالمتعذر لا غير، هذا فرد، فيسقط بالتعذر، أو مخيراً بينه وبين المطلق في حال التعذر، هذا قد يقال أيضاً إنه من استصحاب الكلي القسم الثالث إذا دار، لكنه يقول على التحقيق أنه ليس منه، مر عندنا هذا عند الماتن، يقول على التحقيق أن هذا ليس من استصحاب الكلي القسم الثالث، يعني إذا كان مردد الوجوب، وعندنا يقين بالوجوب المنطبق على الفردين، والترديد من الأول، فإذا زال أحد الفردين جاز لنا استصحاب الوجوب في الآخر...
ولا يبعد حينئذٍ جريان استصحاب التكليف بالميسور على ما هو عليه من الترديد والإجمال، لصلاحيته للداعوية ظاهراً، نظير ما تقدم في مناقشة بعض مشايخنا، السيد الخوئي (رحمه الله)، في آخر الكلام في النقيصة السهوية، طبعاً ليس مثله مائة بالمائة، هذا الذي نحن فيه أدق جريان الاستصحاب فيه من هناك...
ثم انه لو جرى الاستصحاب في نفسه يختص بما إذا كان مسبوقاً بالقدرة في الوقت وتجدد العجز في أثنائه، يعني أصبح فعلياً ومنجزاً في حق المكلف، بحيث يعلم منه بفعلية التكليف سابقاً في حق المكلف...
لكن المحقق النائيني ماذا قال؟
 لكن عن بعض الأعاظم الاكتفاء بسبق القدرة ولو قبل الوقت، حتى لو ما صار في الوقت فعلياً، فإذا أنت مثلاً، الحج، ولذلك قلنا إنه هل مثلاً الآن وجوب الصلاة فعلي، والوقت شرط في الواجب، الذي سميناه الواجب المعلق مثلاً..
لكن عن بعض الأعاظم الاكتفاء بسبق القدرة، ولو قبل الوقت، بدعوى: أن الاستصحاب في الأحكام الكلية الذي هو وظيفة للمجتهد، وليس في هذه الحال الطارئة على هذا المكلف المسكين، يقول أصلاً هذا ما يعرف الاستصحاب، نحن الذي نقول له يجري في حقك الاستصحاب أم لا، كفقهاء...
 لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجاً، ومن ثم يتمسك الفقيه في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال بالاستصحاب، مع عدم تحقق الموضوع خارجاً.

وفيه: أنه مع عدم فعلية الموضوع نعلم بعدم التكليف، ما عندنا يقين سابق، فلا معنى لاستصحابه بعد الوقت مع الشك، بل المتعين حينئذٍ استصحاب عدم التكليف، يعني البراءة أصلاً عن التكليف هنا، شك في التكليف هنا...
 وإجراء المجتهد للاستصحاب في الأحكام الكلية إنما هو بمعنى أنه يحكم على تقدير القضية الشرطية، يعني إن تحقق هذا فالوظيفة كذا، هذا، ولذلك يقول يكون الحكم فعلي في الحقيقة في حق المجتهد...
ولذلك يقول: إنما هو بمعنى حكمه بأن وظيفة من يفرض في حقه فعلية الموضوع والقطع بالتكليف هو البناء على بقائه، لا الحكم فعلًا بالبقاء في حقه مع عدم فعلية الموضوع في حقه، كما في المقام، فإنه خارج عن مفاد الاستصحاب، وقد أوضح ذلك السيد الخوئي بما لا مزيد عليه في تقريراته...
نعم، كما قلنا هذا يعني أخذناه، بس باكر إن شاء الله نطبقه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
